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الاثنين ١٤ يونيو ٢٠٢١ اقتصـاد

نوع الدين
قيمة إجمالي 
فوائد الدين 

المستحق

التكلفة الحالية 
لخدمة الدين

إيرادات الميزانية 
للسنة المالية 

٢٠٢١/٢٠٢٠

نسبة تكلفة الدين 
الحالية/ إيرادات 

الميزانية
٠٫٦٧٪٥٣٫٦٤٦٫٢٦٫٩٠٦٫٥المحلي الاستحقاق على ١٠ سنوات
٠٫٤٢٪٩٦٫٣٢٩٫٢الأجنبي الاستحقاق على ٥ سنوات
٤٫١٠٪٩٤٥٢٨٣٫١الأجنبي الاستحقاق على ١٠ سنوات

٥٫١٩٪١٫٠٩٤٫٩٣٥٨٫٥الإجمالي
٭ بيانات الإيرادات الفعلية للفترة من ٢٠٢٠/٤/١ حتى ٢٠٢٠/١٢/٣١. 

٭ المبلغ بالمليون دينار.

معدلات الفائدة المحلية والخارجية
ارتفعت أسعار الفائدة على الســندات المحلية خلال الفترة 
المعروضة بشكل كبير لأجال سنة الى ٥ سنوات حيث سجل معدل 
الفائدة في ٢٠١٤ نســبة ١٪ لأجل سنة وتدرجت بالارتفاع حتى 
نسبة ٢٪ لأجل ٥ سنوات، فيما سجل في سنة ٢٠١٨ نسبة ٣٫٢٥٪ 
لأجل سنة وتدرجت بالارتفاع حتى نسبة ٣٫٥٪ لأجل ٥ سنوات.

فيما ارتفع معدل الفائدة على السندات استحقاق ١٠ سنوات في 
٢٠١٨ الى ٣٫٨٧٥٪ مقابل نسبة ٣٫١٢٥٪ في عام ٢٠١٤، وانخفضت 

اســعار الفائدة في ٢٠٢٠ بمعدلات تصل الى ١٫٣٧٥ نقطة مئوية 
على مختلف الآجال.

إن معدلات الفائدة على السندات الخارجية بالدولار الأميركي 
محددة بنســبة ٢٫٧٥٪ و٣٫٥٪ لأجل ٥ سنوات و١٠ سنوات على 
التوالي وتعتبر تلك المعــدلات أعلى من معدلات الفائدة الحالية 
في ظل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض 

أسعار الفائدة نتيجة جائحة كورونا.

كلفة خدمة الدّين العام البالغة ٠٫٢٣٪ تمثل نسبة ضئيلة جداً من إجمالي الناتج المحلي
الإيرادات غير النفطية تضمن السداد الفوري للدّين المحلي.. إذ تشكل نحو ٩٠٫٤٪

مليار دينار الفوائد المستحقة للدّين الكويتي.. محلياً وخارجياً
أحمد مغربي 

كشفت بيانات رسمية، حصلت عليها «الأنباء»، 
أن الكلفة الحالية لخدمة الدين الكويتي محليا 
وخارجيــا بلغــت ٣٥٨٫٥ مليون دينــار، وذلك 
مقابــل الاقتراض المحلي والســندات الخارجية 
التــي صدرتها الكويت لمدة ٥ و١٠ ســنوات في 
عــام ٢٠١٧ وفقــا لكلفتها الحاليــة مع الاخذ في 
الحسبان معدلات الخصم لأجل السندات المحلية 
والأجنبية قياسا بإيرادات الميزانية العامة للدولة 

.٢٠٢٠/٢٠١٩
وقالت إن التكلفة الحالية لخدمة الدين المحلي 
المســتحقة على ١٠ سنوات وبسعر خصم ١٫٥٪ 
بلغت ٤٦٫٢ مليون دينار بينما التكلفة الحالية 
لخدمة الدين الأجنبي استحقاق ٥ سنوات بلغ 
٢٩٫٢ مليــون دينار، في الوقــت الذي بلغ كلفة 
الدين الأجنبي استحقاق ١٠ سنوات نحو ٢٨٣٫١ 
مليون دينار للسندات المستحقة وبسعر خصم 
٠٫٢٥٪ وفقا لسعر الخصم الصادر من الاحتياطي 
الفيدرالــي مع الأخذ بعــين الاعتبار قيمة ومدة 

الاقساط المسددة في الحسبان.
كلفة الدّين

وبينت أن نسبة اجمالي القيمة الحالية لتكلفة 
الدين تصل إلى ٥٫١٩٪ من إيرادات الميزانية مع 
ملاحظة ان فوائد الاقتراض يتحملها الاحتياطي 
العام للدولة، كما ان نسبة الدين العام الى اجمالي 
الناتج المحلــي الاجمالي والتي بلغت ١٠٫٥٪ في 
الســنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ وانخفضت الى ٨٫٩٪ 

في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
علما بأن قيمة إجمالي فوائد الدين المستحقة 
على الدين المحلي استحقاق ١٠ سنوات يبلغ ٥٣٫٦ 
مليون دينار، والاجنبي اســتحقاق ٥ ســنوات 
نحو ٩٦٫٣ مليون دينار والاستحقاق الاجنبي ١٠ 
سنوات يبلغ نحو ٩٤٥ مليون دينار، وبإجمالي 
استحقاق دين (محلي وأجنبي) يبلغ مليار دينار.

وإجمالا، فان تكلفة خدمة الدين العام والبالغة 
٠٫٢٣٪ تمثل نسبة ضئيلة جدا من الناتج المحلي 

الاجمالــي، وان الدين العام اذا ما تم ســداده في 
السنة المالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ سوف يستقطع ما نسبته 
٢٣٫٩٪ من الايرادات الفعلية لتلك الســنة مقابل 
٥٠٫٦٪ من ايرادات الفترة المنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠٢٠، وان الدين الخارجي ســوف يستقطع ما 
نسبته ١٥٫٩٪ من الايرادات النفطية مقابل ٤١٫٦٪.

هذا، وتغطي الايرادات غير النفطية الســداد 
الفوري للدين المحلي حيث تبلغ نسبته ٩٠٫٤٪ 
مــن الإيرادات غيــر النفطية في الســنة المالية 
٢٠٢٠/٢٠١٩ وذلك نتيجة انخفاض رصيد الدين 
المحلي بســبب اســتحقاق أدوات الدين المحلية 
وارتفعت النســبة إلى ١٠٠٫٨٪ في ٣١ ديســمبر 
٢٠٢٠، كما أن الأصول الســائلة وشبه السائلة 
بالاحتياطــي العام غير كافية للســداد الفوري 
وتم انخفاض معــدل التغطية نتيجة انخفاض 
الأصول السائلة وشبه السائلة نتيجة لتحمل 

الاحتياطي العام بمصروفات الميزانية.
تراكم العجوزات

ويمثل الديــن العام تراكم العجوزات المالية 
الماضية وتضاف إليه أرصدة الموازنة المستقبلية 
كنفقــة دفع الفوائد على الديــن العام، ويتمثل 
عــدم التوازن المالي الواقع باســتمرار في عبء 
المصروفات القادمة المطلوبة لدفع الفوائد، ما يؤدي 
إلى تراكم دين جديد، ولكن إحدى أهم المشــاكل 
في هذه المؤشرات هي الطابع التقديري فقد تكون 
المستويات عالية للغاية او منخفضة للغاية فلا 
تقدم لنا هذه المؤشرات معيارا لتقييمها. ووفقا 
لمؤشر الاستدامة المالية للدعم المالي وفقا لمعطيات 
العام المالي فإن مؤشر الاستدامة بلغ ما نسبته 
٩٫٣٨٪ وذلك بسبب تسجيل عجوزات في الميزانية 
تنخفض عن الرصيد المطلوب لتحقيق الاستدامة 
المالية وذلك مع أخذ معدل النمو الحقيقي وسعر 
الفائدة في الحســبان، الأمر الذي يتطلب اتخاذ 
اجراءات لمعالجــة الموازنة العامة للدولة ورفع 
نسب النمو الحقيقي بالاقتصاد لخفض الفجوة 
بــين الفائض الاولى المســتدام والعجز الهيكلي 

بالميزانية.

ً ٣٥٨٫٥ مليون دينار الكلفة الحالية لخدمة الدّين.. أكبرها للدّين الأجنبي استحقاق ١٠ سنوات بـ ٢٨٣٫١ مليونا

القيمة السوقية لـ «بورصة الكويت» تلامس ٣٧ مليار دينار
شريف حمدي

استهلت بورصة الكويت تعاملات 
الاسبوع مواصلةً المكاسب سواء على 
مستوى المؤشرات او المتغيرات وفي 
مقدمتهــا القيمة الســوقية التي باتت 
قريبة من بلوغ مستوى ٣٧ مليار دينار، 
إذ أضافت امس مكاسب جديدة بنحو 
١٣٨ مليون دينار لتصل الى ٣٦٫٩ مليار 

دينار بنهاية الجلسة.
ومــن المنتظر ان تتخطــى القيمة 
السوقية هذا المستوى خلال الجلسات 
القليلة المقبلة في ظل ما ينعم به سوق 
الاسهم الكويتي من نشاط ملحوظ في 
هذه الآونة بدعم من ارتفاع أسعار النفط 
من جهــة، والتفــاؤل بنتائج النصف 
الاول التي شــارفت علــى الظهور من 

جهة اخرى.
وشهدت السيولة زيادة في التدفق 
خلال جلسة امس بنسبة ١٨٪ ببلوغها 
٧١٫٥ مليــون دينــار ارتفاعا من ٦٠٫٦ 
مليون دينار في جلسة ختام الاسبوع 
الماضي، وتركزت السيولة بشكل لافت 
حول اسهم القطاع البنكي وفي مقدمتها 
سهم الأهلي المتحد بـ١٢٫٩ مليون دينار، 
تلاه ســهم بيتك بـــ٦٫٢ ملايين دينار، 
تلاه سهم الوطني بـ٤٫٨ ملايين دينار.

وارتفعت احجام التداول بنسبة ٢٩٪ 

بتداول كميات ٤٧٥ مليون سهم مقارنة 
مع ٣٦٨ مليون سهم في الجلسة التي 
سبقت جلسة امس، وشهدت الجلسة 
ارتفاع ٩ قطاعات تصدرها «التأمين» 
بنســبة ١٫٦٪، فيما تصــدر «الطاقة» 

القطاعات الاكثر تراجعا بـ٠٫٤٪.
وأنهت مؤشــرات السوق تعاملات 
امس على ارتفاع جماعي بنسبة ٠٫٣٪ 
للســوق الاول الذي ارتفــع بنحو ٢٠ 
نقطة ليصل الى ٦٨٦٦ نقطة، كما ارتفع 

مؤشر السوق الرئيسي بنسبة ٠٫٦٪ 
بإضافــة ٣٣٫٧ نقطة ليصل الى ٥٢٨٤ 
نقطة، وارتفع مؤشــر الســوق العام 
بنسبة ٠٫٤٪ محققا ٢٣٫٦ نقطة ليرتفع 

الى ٦٣٢٨ نقطة.

حققت ١٣٨ مليون دينار مكاسب إضافية بجلسة الأمس

١٨٪ ارتفاع السيولة.. و«الأهلي المتحد» بالصدارة مستحوذاً على ١٢٫٩ مليون دينار

٢٤ مليون دينار مشتريات الكويتيين في الأسهم الإماراتية
علاء مجيد

جاءت عمليات شــراء الكويتيين 
للأســهم الإماراتية بســوق ابوظبي 
للأوراق المالية خلال شهر مايو الماضي 
بقيمة ٤٩٫٦ مليون درهم (ما يعادل 
٤٫٠٦ ملايــين دينــار)، وتأتــي هذه 
المشتريات مع توافر اللقاح والتخلص 
التدريجي من تداعيات جائحة كورونا 
التي أضرت باســواق المــال العالمية 
وليست الخليجية والإقليمية فقط.

وخلال الخمســة أشــهر الماضية 
منــذ بداية العام حتــى الآن، جاءت 
مشتريات الكويتيين للأسهم بسوق 

ابوظبي للاوراق المالية بنحو ٢٩٢٫١٦ 
مليون درهم (ما يعادل ٢٣٫٩ مليون 
دينــار)، مقابل عمليات البيع بقيمة 
٣٧٦٫٩١ مليــون درهــم (مــا يعــادل 
٣٠٫٨٥ مليون دينار)، ليكون صافي 
التعامــلات البيعية منذ بداية العام 
٨٤٫٧٤ مليــون درهم (ما يعادل ٦٫٩ 

ملايين دينار).
وجاءت هذه المشتريات بالتوافق 
مع أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية 
الذي ارتفع بنسبة ٨٫٤٦٪ خلال شهر 
مايو ليسجل مستوى ٦٥٥٨٫٧ نقطة، 
وهو الأعلــى منذ عــام ٢٠٠٥ مقابل 
٦٠٤٦٫٨٠ نقطة بنهاية ابريل الماضي، 

وخلال شــهر مايو فقد بلغت القيمة 
السوقية لأسهم أبوظبي ٩٢٤٫٦٧ مليار 
درهم مع نهاية تعاملات الشهر مقابل 
نحو ٨٨١٫٤٢ مليــار درهم في نهاية 
تعاملات شهر ابريل الماضي، بمكاسب 

٤٣٫٢٥ مليار درهم.
تعاملات الخليجيين

وعلى صعيد دول مجلس التعاون 
الخليجي، نجد ان الخليجيين جاءت 
مشترياتهم في بورصة ابوظبي خلال 
شهر مايو الماضي بنحو ٣٠٠٫٢٣ مليون 
درهم (مايعادل ٢٤٫٥٧ مليون دينار) 
عمليات بيع بقيمــة ٥٩٣٫٨٨ مليون 

درهم (مايعادل ٤٨٫٦١ مليون دينار)، 
ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية خلال 
الشــهر بقيمة ٢٩٣٫٦٤ مليون درهم 

(مايعادل ٢٤٫٠٣ مليون دينار).
تــداولات  وبلــغ صافــي قيمــة 
الكويتــين في ســوق  المســتثمرين 
ابوظبي للأوراق المالية بالبيع خلال 
شهر مايو الماضي نحو ١٢٢٫٧٧ مليون 
درهم اماراتي (مايعادل ١٠٫٠٥ ملايين 
دينار)، وذلك من خلال عمليات شراء 
بلغــت ٤٩٫٦ مليون درهم (مايعادل 
٤٫٠٦ ملايــين دينــار) وعمليات بيع 
بلغــت قيمتها ١٧٢٫٤ مليــون درهم 

(مايعادل ١٤٫١١ مليون دينار).

منذ بداية ٢٠٢١.. مقابل ٣٠٫٨ مليون دينار مبيعات

٢٫١٩ مليار دينار قيم الأوراق المالية 
والمسكوكات في مايو

علاء مجيد

الماليــة  بلــغ مجمــوع قيــم الأوراق 
والمســكوكات في مايو الماضي نحو ٢٫١٩١ 
مليــار دينار بتراجع قدره ٥ ملايين دينار 
وبنســبة ٠٫٢٢٪ عن شــهر أبريل الماضي 
البالغ ٢٫١٩٦ مليار دينار، مقسمة الى ٢٫١٦ 
مليار دينار مجموع قيم الأوراق المالية وهي 
تمثل السواد الأعظم، بينما جاءت مجموع 
قيم المسكوكات بقيمة ٣٠٫١٦٤ مليون دينار.

وقد تراجعت أوراق النقد فئة ٢٠ دينارا 
بنسبة ٠٫٨٦٪ بمقدار ١١ مليون دينار لتصل 
الى ١٫٢٦٣ مليار دينار مقارنة بـ ١٫٢٧٤ مليار 
دينار في أبريل الماضي، بينما ارتفعت قيمة 
فئــة ١٠ دنانير بمقــدار ٥٫٥٧ ملايين دينار 
حيــث وصلت في نهاية مايو الى ٦٩٦٫٤٠ 
مليون دينار مقارنة ٦٩٠٫٨٣ مليون دينار 
في ابريل الماضــي. كما ارتفعت ايضا فئة 
٥ دنانيــر بقيمــة ٢٫٢١ مليون دينار حيث 
بلغت بنهاية مايــو الماضي ١١٩٫٧٠ مليون 
دينــار في مقارنة بـــ ١١٧٫٤٩ مليون دينار 

في أبريل الماضي. 
في حــين انخفضت فئــة الواحد دينار 
بقيمة ١٫٤ مليون دينار حيث بلغت بنهاية 
مايو الماضي ٥٤٫٦٤ مليون دينار مقارنة بـ 
٥٦٫٠٤ مليون دينار في أبريل الماضي. كما 
انخفضــت ايضا فئة النصف دينار بقيمة 
٢٦٠ ألــف دينار حيث بلغت ١٤٫٤٧ مليون 
دينار بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ ١٤٫٧٣ 

مليون دينار في أبريل الماضي. 
وأخيــرا، انخفضــت فئة ربــع الدينار 
الكويتي بقيمة ٢٦٠ ألف دينار حيث بلغت 
بنهايــة مايو الماضــي ١٢٫٣٧ مليون دينار 
مقارنة بـــ ١٢٫٦٣ مليون دينــار في أبريل 

الماضي.
أما على مستوى المسكوكات، فارتفعت 
بنســبة ٠٫١٤٪ حيث بلغت في شهر مايو 
٣٠٫١٦٤ مليون دينار مقارنة بـ ٣٠٫١٢٠ مليون 
دينار في شهر أبريل الماضي، حيث ارتفعت 
فئة ١٠٠ فلس بمقدار ٣ آلاف دينار لتصل الى 
١٣٫٥٦٢ مليون دينار بنهاية مايو مقارنة بـ 
١٣٫٥٣٧ مليون دينار بنهاية أبريل الماضي.

كما ارتفعت فئة ٥٠ فلســا بنهاية شهر 
مايو الماضي لتصل الى ٩٫٥١٦ ملايين دينار 
مقارنة بـ ٩٫٥٠١ ملايين دينار بنهاية أبريل 
الماضي، كما ارتفعت ايضا فئة الـ ٢٠ فلسا 
بنهاية شهر مايو لتصل الى ٤٫٠٠٩ ملايين 
دينار مقارنة بـ ٤٫٠٠٨ ملايين دينار بنهاية 

ابريل الماضي. 
وزادت فئــة الـ ١٠ فلــوس بنهاية مايو 
الماضي لتصل الى ١٫٨٤٦ مليون دينار مقارنة 
بـ ١٫٨٤٤ مليون دينار بنهاية ابريل الماضي 
كمــا زادت فئــة الـ ٥ فلــوس بنهاية مايو 
الماضي ١٫٠٥٥ مليون دينار مقارنة بـ ١٫٠٥٤ 
مليون دينار بنهاية ابريل الماضي. وأخيرا 
بلغت فئة الواحد فلس بنهاية مايو ١٢٫٧٥ 
الــف دينــار وهو نفس قيمة شــهر ابريل 

الماضي ايضا.

بتراجع شهري ٠٫٢٢٪ وبقيمة ٥ ملايين دينار


